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قانرن مؤقت رقم (18؟) لسنة 191/8 
فانرن مؤقت رقم (19) لسنة ١91/8‏ 
نظام دفاع رقم (١ه‏ ) لسنة 191 
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أثفاقية طويلة الامد بين حكو مة المملكة الاردنية الهائهية وحكومة جمهورية تشكوساوفاكيا الاشتراكية 
اثفاق تجاري بين حكومة المملكة الاردنية الاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية 
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ل" 
كن لشي لالد 
يمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للادة ( 94 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1917/8/8/9 
نصادق ‏ بمنتضى المادة ( ١لا‏ ) من الدستور ‏ على القفانون المؤقت الآني وتأمر باصداره ووضعه موضع 
التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الامة في اول اجاع يعقده , 


قانون مؤقت رقم (18)لسنة ١9174‏ 





الملدة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المواليء لسئة 19174 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , 
المادة ؟ - يكون للكلات والعبارات التالية حيما وردث في هذا القانون المعاني اخصصة لا ادناه الا اذا دلت القربئة 


عل غير ذلك : س 
الوزبر 
المؤوسسة 
امسن 
المدبو العام 
الموانسيء 


السفينتة 


الفليع 
التفر يغ 
التحميل على البواخر 
التعجر ينسم 


وزير اللتشل. 

مؤسسة الموالىء . 

مجلس ادارة المؤسسة , 

مدير عام الموسسة . 

الموانيء البحرية الاردنية وتحدد منطقة كل منها بقرار من ملس الوزراه 

بناء على تنسيب الوزير . 

اي مركب صال الملاحة مها كانت حمولته وتسميته ويشمل ذلك اجزاء» 

وفروعه الاصلية او المتحركة وجميع - التفرعات الفضرورية لامثبار 

السفينة . 

جميع انواع السلع والمنتوجات الصناعية والمواد انلخام والحيوانات . 

تفريغ البضائع من السفينة الى ارصفة الميناء والمواعين باية وسيلة . 

تحميل البضائع على السفن من رصيف الميناء والمواعين باية وسيلة , 

١‏ - ثلقي البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكهاءن 
الالات وترنيبها داثل المواعين او على الرصيف وايصال الواعن 
حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفه 
ضمن مسافة لا نزيد عن عشرين مترا من حافة الرصيف ٠‏ 

؟ - تازيل البضائع من الارصفسة الى المواعين وترتييها فيا وإيصالا 
للواعين الى محاذاة السفيئة ووضع البضاعة تحت روافعها وتعليقها 
يها من اجل عمليات التنفيل . 





المادة 


إلادة 


المادة 


"546 





التحميل على الشاحنات 2 نقل البضائع من الارصفة الى داخل أو خارج المستودعات وتكديسها 
ضمن حدود منطقة المؤسسة ثم تميلها من مكان._| على الشاحنات طبق!ا 
للتعلمات التي تصدرها الؤسسة . 


ة "8 تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى ( مؤسسة الموانيء ) ذات شخصية معنوية فا 


استقّلال مالي واداري وها يوه الصفة ان تقوم جميع التصرفات والاجراءات الفانونية ااتعلقة مها وان 
تقاضي وتقاضى وان تنيب عنبا في ذللك النائب العام او اي مام تعينه هذه الغاية . 

5 - تتولى المؤسسة وحدها انشاء الموانيء في المملكة وادارتها وتنميتها واستغلاها وصيانتها والقيام بعمليات 
تفسريسغ وتحميل البواخر ( الاستفادويرية ) والتجريم و#ميل الشاحنات وتقديم سار اللدمسات 
الاخرى ذات الصلة بالموانيء . 


ة ه - اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون: 


أ - تؤول للمؤسسة جميع الاموال والموجودات والحّوقالعائدة لدائرة ميناء العقبة ولاؤسسة البحرية 
ميناء العقبة وتتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها , 

ب - تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل من دائرة ميناء العقبة والموصسة البحرية لميناءالعقبة وكأنها 
معقودة مع اأؤسسة الي تصبح الخلف ااقانوني لما في كل مااشتملت عليه من.حقوق والترامات , 

ج ب ينققل جميع العاملين في دائرة ميناه العقبة والمؤسسةالبحرية بميناء العقبة الى المؤسةبكامل حقوقهم 
والالتزامات المترتبة عليهم . 


5 - يتولى شؤون المؤسسة  :‏ 
مجلس ادارة 
ب - مدير عام 


ج - جهاز تنفيذلي 


لا - يتألف الجلس من : ب 
١‏ - الوزير رئيسا 
 '*‏ المدير العام نائبا للرئيس 
٠‏ - وكيل وزارة النقل 
؛ -.وكيل وزارة اذالية /الجمارك 
ه - مدير عام سكة حديد حطيه/ العقبة 
1 س مدير عام شركة مناجم الفوسفات الارنيةالمساضة الحدودة اعضاء 
٠‏ - مدير عام شركة البوتاس العربية 
م - اربعة اعضاء بمثلون كل من دائرة الموازنة العامة 
واتحاد الغرف التجارية الاردنية وغرفة صنئاعة 
عمان وشركات الملاحة العامة في الموانيء 
الاردنية يعيئهم مجاسن الوزراء بتنسيب منالوزير 
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لس سو د 


المادة م أ - يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جبيع 
الصبلاحيات والمهام اللازمة » بما في ذلك  :‏ 
١‏ - انشاء وادارة الموانيء واستغلاهًا واقامة المنشانت اللازمة لها . 
؟' - دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها نجلس الوزراء لاقرارها . 
شراء اواستئجار او استعارة ابة سفينة لاستعم الما او استغلالها لاعمال التقل البحرى مباشرة او 

بالاشتر اك مع اية مؤسسة او شركة تقوم بهذه الاعمال . 
4 - التوصية مجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد أوتصدير - البضائع من اي ميناء او مرفأ أو ممبر 
آخخر الى ميناء اردني كلما اقتضت الحاجة لذلك . 
ه - تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر او بواسطة سكة الحديه والاشرافعليها 
5 - أعداد «شاريع الانظمة المتعلقة بالمؤسسة . 
و - أن يفوض من يشاء من اعضائه بالتوقيع عله , 
ب - يمثل المؤسسة لدى الغير رئيس اجلس » وله ان يفوض بعض صلاحياته للمدير العام , 

المادة 4 - يجتمع الجلس بدعوة من رئيمه مرة واحدة كل شهر على الاقل ويكون اجتاعه قانونيا اذا حضره كماليه 
من اعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبسه وتصدر القرارات بالاجماع او باكثرية الحاضرين وعند تساوي 
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . 


المادة٠ ١‏ - يعين المدير العام ومحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتهرى سخدماته بقرار من مجلس الو زراء بناء على تنسيب 
الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية . 

المادة١١‏ - يثولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحظيق غاياتها في حدود الصلاحيات! لغولة البة 
بمقتضى احكام هذا القازون والانظمة الصادرة موجبه بما قي ذلك :- 
أ تنفيل القرارات الي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العاءة التي يضعها . 
ب- اعدادالموازئة السئوية للمؤسسة وعرضها على امجلس , 
_- الاشراف على اعمال موظفي أو سسة والمستخدمين فيها. 
د - ممارسة اية صلاحيات انخرى يِمْوها اليه امجلس . 


للادة؟1 ]أ - للمؤسسة موازنة مستقلة . 
ب تتألف الموارد المالية المؤسسة من ٠‏ 
١‏ - واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والاجور عن اللتدنات الثي تقدمها : 
؟ - ريع الاموال امثقولة وغير المنقولة العائدة المؤسسة , ١‏ 
- القروض والهبات والمنح الو تقدم المؤسسة والني - يوافق عليها مجلس الوزراء 
4 - المبالغ القي قد تقدمها لها الحكومة . 
ج- نتبع المؤسسة في تنظم -حساباتها وسجلاتها مبادىء الحاسبة التجارية ج 





الخححقان 








د - يرفع امجلس للوزير ختلال مدة اقصاها ثلائة اشهر دن تاريخ التباء السنة المالية تقريرا عن اال 
المؤسسة مع الحساب الحتامي وحساب الارباح واللسائر . 
ه - يتولمديوان امحاسبة مراقبة وتدقيق حدابات المؤسسة وللمجلس ان يكلف فاحص حسابات قازوني 
للقيام بهذه المهمة , 
المادة“1 - للمؤسسة بموافقة يملس الوزراء وتسيب كل عن وزير المالية ومافظ البنك المركزي الاردني ان تصدر 
سندات تنمية لغايات تطوير الموانيء وفقا للقوانين المعمول ما . 
المادة4 ١‏ - تتمتع الم سسة يجميع الاعفاءات والتسهيلات الي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكوءية . 
المادقه١‏ أ - نجلسى الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بماني ذلك الانظلمة اللخاصة. 
بالامور الماليه والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدء إن وصناديق 
الادخار الخاصة بهم والتأمين الصحي والاحكام الخاصة بادارة الموانيء وتسجيل السفن والكوارث 
البحرية واجراءات الاءن والصحة ورسوم وعوائد واجور الحدمات الني تقدمها الوس.ة , 
ب- يجوز ان تشتمل الانظمة المنصوص عليبا في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدار الاجور والرسوم 
الاضافية والتعويضات اأتي تستوفيها المؤسسة من الخالفين لاحكام هذا القانون والانفلمة الصادرة 
مقتضاه والمصاحة عليها . 
ج - محصل الاموال المستحقة المؤسسة بموجب قانون نحصيل الاموال الاميرية . 
المادة 15 - يلغى قانون ميناء العقبة رقم ( 18 ) لسنة 1909 وقانون المؤسسة البحرية لميثاء العقبة رقم ( 4 ) لسنة 
89 على ان يراعى ني ذلك مايلي :- 
أٌ ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بعوجبهما معمولا بها الى انتلغى او تستبدل بانظمة اخرى نصدر 
بمقتضى احكام هذا القانون . 
بات ان تعتبر اية اشارة الى دائرة ميناء العقبة او المؤسسة البحرية لميناء العقبة في اي من الانظمة 
المنصودى عليها ني الفقرة (أ) من هذه المادة بأنها اشارة الى الموسسة , 
المادة /ا1 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيد احكام هذا القانون 


71 . امسن سطلال 
وزير الاعلام ووزير الانشاء والتعمير وزير التربية والتعليم ووزنير رئيس الوزراء ووزير 
ووزير دولةللكشؤون الخارجيةبالوكالة دولة لفمؤون رئاسة الوزراء الخارجية والدفاع 
عدئان ابو عوده عبد السلام المجالي مفر بدران 
وزير الإوتاف والشؤون وزير وزيسسر وزيس سن 
والمقدسات الاسلامية الميسل الفدل السياحة والآثار 
كامل الشريف عصام المجلوني احمد عبدالكريم الطراونه غالب بركات 
وزير الشؤون البلدية والتروية وزير المواصلات ووزير وزير وزيسسر 
ووزير الزراعة بالوكالة المحة يالوكالة . الداخلية التيمويين 
أبراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سئيمان عسرار مروآن القاسسم 
وزيسسر وزيبر 0 وزبر وزير وزيير ٠.‏ 
الصنامة والتجارة الثتانة والقمباب 


التقفل الاششفال العامة المالية 


على سحيمات ‏ سميد بينو 0 محمد الديلس نجي الدين الدجاني الشريف فواز شرف 
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ري 0 





نح ا 1 ,0 لد 00 

بمقتخى الفقرة ( ١‏ ) للمادة 44 من الدستور 

وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 191/8/8/4 

نصادق ‏ يمقتضى المادة ١‏ من الدستور - على القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضع التتقيل 
ا الؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع بعقده  :‏ 
!| قانون مؤقت رقم ( 58 ) لسنه ١910/8‏ 

١:‏ قانون معدل لقانون سوق عمان المالي 





المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون سوق عبان المالي لسنة 19178 ويقرأ مع القانون رقم )"١(‏ 
أسنة “/اة ا المشار أليه فيا بلي بالقانون الاصلي كتقانون واحد ويعمل بدمن تاريخ نشره في ار يد ةالرسمية, 
المادة  !‏ تعدل المادة ( )7١‏ من القانون الاصلي بحيث بصبح ما ورد فيها فقرة (د ) وتضاف الها الفقرات التالية 
31 بالرغم بما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به » تعفى عفود البيع المبرمة في قاعة الدرق 
وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء الوسطاء وشهادات تملك الاوراق المالية من 
رسوم طوابع الواردات . 
ب - استوفى رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية نتققط » وذلك بنسبة ( هر١)‏ 
بالالف من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة ا حرس الوطني » ويستوئي 
السوق هذه الرسوم . 
ج- بالرغم ما ورد في قانون الشركات اوني انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى 
السوق ء فانة لا محق لله الشركات استيفاء اية رسوم على عقود ويل الاوراق اذالية او ايبدل 
مقابل اصدار شهادات اسهمها أو اسناد قرضها . 


15111 ا كس سعطلال 


وزبر الاعلام ووزير الانشاء والتعمير وزير التربية والتعليم ووزير 
ووزير دولةللشمؤون الخارجيةبالوكالة دوا لة لصؤو إن را ئاسة الو زد أع 











رئيس الوزراء ووزيد 
الخارجية و الدفاع 


عدنان أبو عوده عبد السلام المجائي مشر بدران 
وزير الأوقاف والقمؤون ورمتصسر وزير وزير 
والمتدسات الاسلامية الصل المسيل السياحة والآثار ‏ 
كامل الشريسف عصام العجلوني أحمد عبدالكريم الطراونه غالب بركات 
وزير الشؤون البلدية والتروية وزير المواصلات ووزير وزير وزير 
ووزير الزراعة بالوكالة الصحة بالوكالة الداخلية التمويسسن 
أبراهيم آيسوب عبد الرؤوف الروابده سليمان رار مزوان القاسم ‏ 
00-0 3 0 ول سر وزير وزذيبر 320 
انسل مة . الالهسسة< الصناعة والتجارة 2 الثقافة والشباب 


علسي سحيمات سعيد يبنسو مهمد الديفس نجم الدين الدجاني الشريف فواز شرف : . 














امرل ل 


- 2 و ٠‏ 2 70 وم م م 
بعد الاطلاع على المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسئة ه"151 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5؟/191/8/1 


نأمر بوضع النظام الاني :- 


نظام دفاع رقم (١ه)‏ لسئة 4/اوا 
نظام مراقبة الاعال الاجنبية 


صادر بالاسئناد الى احكام المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنة "191 





الادة ١‏ - يسمى هذما النظام ( نظام مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 4/اة١‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية . 

المادة م لغايات تطبيق هذا النظام تعني كلمة و شخص » حيما وردت فيه الشخص الطبيعي والشخص المعنوى 5 

الادة "« لآ - مع مراعاة ما ورد ني للادة (5) من هذا النظام لا يجموز لاي شخص اجنني تعاطي الأجمال 

التجارية في المملكة سواء بصفتهالشخصية او بالاثابة او الوكالة عن شخص آآخر او بالاشتراك في 


شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة مالم صل على موافقة خطية بذلك من رئيس 
الوزراء الغاء موافقته هذه في اي وقت اذا 3 تطليت المصاحة العامة ذللك , 











الوزراء » ولرئيس 

ب يشترط ان لا يتجاوز مجموع قيمة مساهمة الاجني في اي وقت عن الارقات عن 48/ من رأس 
المال عند الاشتراك في اية شركة تتعاطى العمل التجاري باستثناء الشركات الصناعية والسياحية 
واللخدمات المتعلقة بالاعمال السياحية . 

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أو ب ) من هذه امادة او اي تشريع آآخر يسمح للاشخاص من 
رعايا الدول العربية بتداول الاوراق امالية المدرجة لدى سوق عمان المالي بيعا او شراء دون الحاجة 
الى موافقة رئيس الوزراء او مجالس ادارة تلك الشركات » على ان يراء سوق عمان المالي النسب 
الحددة في الفقرة ( ب ) من هله المادة . 









امادة 4 - لا تسري احكام المادة ( ) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاط_ون العمل 
التجاري في المملكة بصفتهم الشخصية او بالانابة او الوكالة عن اشخاص اخخرين او اشتركوا او ساهموا 
في شركات عادية او.مساهمة قبل العمل بنظام الدفاع رقم( 4 ) لسنة 1944 ( نظام مراقيبة الاجمال 
الاجنبية ) ويعتبرون بحم من ال موافقة رئيس الوزراء من تاريخ تعاطيهم العمل التعجاري في المملكة » 
غير انه لرئيس الوزراء الغاء موافقته تلك ني اي وقت اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك + 
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المادة ه - لايسمح لاي شخص اجني بممارس._ة العمل التجاري ني المملكة بصورة فردية اذا كان ذلك العمل 
يقتصر على استيراد السلع الى المملكة أو الا تجار فيها » على أن يستثتى من احكام هذه المادة :- 
أ اي شخص لاتقل حصته في الشركات العادية او «قدار مسامته في الشركات المساهمة عن مالة 
الف دينار » شريطة ان لا تتجاوز نسبة حصته او مساامته ( 49/ ) من راسعال الشركة . 
ب - اي شخص اجنني مارس العمل التجاري في المملكة قبل العمل بهذا النظام . 


الماده 5 - يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الول على موافقة رئيس الوزراء 

وفقا الشروط والقيود التي تقررها! السلطات الرسمية المختصة ؛ على ان تراعى في ذلك احكام القوانين 

والتشريعات الاخرى المعمول بها في المملكة . 

أ - الاشتراك في العطاءات والمتاقصات والتعهدات الكومية التي تطرح على نطاق دولي وتنفيذ 
المشاريع المطروحة على ذلك الوجه اذا احيلت علبهم . 

ب - اقامة المشاريع السواحية في المملكة على ان تتقرر الصفة السياحية المشروع يمقتضى احكام قانون 
تشجييع الاستثهار المعمول به , 

اج - القيام بالدراسات العلمية والفنية لصاالححكومة المملكة ولاغراض تقديم الاستشارات الها بناء على 
تكليف منها ؛ على ان لا يسمح لاي شخص اجني يقوم بتلك الدراسات باستيراد اية بضائع او 
سلسع أو سيارات او اية مواد اخترى مهما كان ذوعهاالى المملكة وذلك باستثناء التجهيزات العلمية 
والادوات واللوازم الفنية الني تستعمل في الدراسات التي يقوم بها والاستشارات التي يقدمها . 


الادة لا أ - مع مراعاة احكام المادة ( 0 ) من هذا النظام » على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال 
التجارية في المملكة سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضي احكام المادة (" ) من 
هذا النظام او بدون الحمصول على تلك الموافقة بمقتضى احكام امادة (5) منه ان يحول الى المماكة 
بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل وعن طريق بئلك مرخص » راسماله او قيمة حصتة في الشركات 
العادية أو قيمة ه.اهمته في الشركات المساهمة » وذلك قبل القيام بأي عمل في المملكة » ويجوز 
لوزير الصناعة والتجارة ان يسمح للاجني في حالة مسامته في الشركات المساهمة ان يدشخل قيمة 
القفسط او الاقساط الواجب دفعه! وفق قائون الشركات او نظام الشركة » ويشترط في حالة 
الاشراك في الشركات العادية ان لا يقل المبلغ الذي يم محويله الى المملكة من قبل الشخص الطيعي 
الواحد عما يعسادل خمسة آلاف دينار ومن قبل الشخص المعنوي الواح د عما يعادل عشيرة 

آلاف دينار , 
ب - بالرغم ما جاه في الفقرة (أ) من هله المادة » يسمح الرعايا العرب شراء الاوراق المالية المدرجة 
لدى سوق تمان الملي بأية جملة سواء اكانت اجنبية او اردئية » وهم بيع تلك الاوراق الالبة 


ونحويل قيءتها الى نخارج المملكة بأى عملة أجنبية دون قيد او شرط » وفي حالة تحويل قيمتها عن . 


طريق بنلك مرخص فيم ذلك وفق تعليمات البنك المركزي . 


الادة م - أ - لا يجوز تحويل او نقل ملكية الاسم في الشركات السساهمة امحدودة في المملكة أو الخصص في , 


الشركات العادية من شخص اردني الى شخص اجني الا بعد موافقة زئيس الوزراء النطية .. . 


ب - تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هله المادة الاوراق المالية الممدرجة لدى سوق عمان للالي لدكا , 

























ال 0 





الملدة ه  ١‏ - يم نويل قيمة الاسهم في الشركات المساهمة او الخصص في الشركات العادية في المملكة والتي 
يم حويلها او نقل ملكيتها الى شخص أجنبي اذا كانت واردة اصلا بالعملة الاجنبيسة عن طريق 
بنك مرخص. في المملكة الا اذا كان التحويل قد تم بين شخصين اجنبيين يقيمان خارج المملكة , 
ب يستثئى الرعايا العرب من احكام الفقرة (1) من هله المادة . 
المادة ٠١‏ يسمح بتحويل او اخخراج اي رأسمال او 'رباح او فوائد تعود لايش خصاجنبي من المملكة الى خار-جها 
وفق تعليهات ااأبنك المركزري . 
المادة ١1‏ أ ل مع مراعاة احكام المقرة (ب) من هذه المادة لا بسمح لاية شركة غير اردنية بالاعلان عن طرجح 
اسهمها او اسناد قرضها للاكتتاب داخل ااملكة بابة صورة هن الصور بما في ذلك الاعلان عن 
طريق اجهزة الاعلام امختلفة فيها . كا لا يسمح بتداول تلك الاسهم والاسناد في المملكة . 

ب د تستثنى من ا.حكام الفقرة (أ) من هله المادة الذول العربية التي تسمح بالاعلان فيها عن طرح 
أسهم واسناد القرض الخاصة بالشركات الاردنية وبتداول تلك الاسهم والاسناد داخخل حدودق 
على ان تؤخمل موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع البنك المركزي الاردني 
وسوق عمان الماللي في اية حالة من حالات الاستثناء التي تنطبق عليما احكام هذه الفقرة . 

المادة ؟١ ‏ كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص علبها ني المادة( 4 ) من قاثون الدفساع 
اسنة ه49١‏ وذلك بالاضافة الى ايةعقوبة تبعية يجب فرضها عليه كاغلاق امحل والمصادره . 
للادة ١1‏ - يلغى نظام الدفاع رقم ( 4 ) لسنة ١91/4‏ . 


ا ا مسس بن طاملرل 


وزير التربية والتعليم ووزيسر2 رثيسن الوزراء ووزير 


وزميبر 3و 8 
السياحة والآثار الا دولة لشؤون رئاسة الوزراء الخارجية والتفاع 
غالب بركات عدنان آبو عسوده عبد السلام المجالي مشر سدران 
وزير الاوقاف والشمؤون ‏ وزير 3 وزير وزمهمر 


ومسل 
9 الانقماء والتعمير ووزير *. 
والمقدسات الاسلامية العمك وولة للموون اللاي الزراعسة 0 : 
كامل اكشريف عصم العجلوني حسن أبراهيسم صلاح جيعه احمد عبدالكريم الطراوته 


وزير وزير الشؤون البلديةوالقروية وزير المواصلات ووزير ١‏ وزير الداخلية 
الثقافئة والشياب الصحة بالوكالة 
/ : : 
الشريف فواز شرف ابراهيسم ايوب وبي اترؤوق الروايدى ‏ سليصان هسرار 
وزيير النقل وزيبيير ولس سر وبر 
ووزير التموين بالوكالة الاشغال العامة: الملليبة اتصئامة والتجارة 


علي سنحيمات ١‏ سهد بينو محمد التباس 2 نجم الدين الدجاتي 


































































؟* "51" 


وا لشفا وال لور 0 
عقتضى المادة ( ١‏ ) من الدستور 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ ؟//190/8/19 
تأمر بوضع النظام لآني  :‏ 








نظام رقم اه ) لسنة 8/اوا 
( نظام النقل على الطرق) 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام النقل على الطرق لسنة 191/8 ) وبعمل به من تاريخ لشره في الجريدة الرسمية . 
أللادة ؟ - لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما تخاصة في سجلات سلطة الترخيص 
بالاضافة الى السيارات العمومية المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية : م 


| - أن لايتجاوز عدد السيارات الني يسمح بتسجيلها محمولة طن واحد فما دون ( ٠٠٠0‏ *) للاثالاف .ى 


سيارة لقاء رسم عن رقم كل سيارة قدره ماثتا دينار بالاضافة الى رسوم التسجيل والرخيصس 
ب - ان لايتجاوز عدد ااميارات الي يسمح بتسجيلها بجمولة تزيد على طن واحد لغاية خمسه اطنان 


١٠٠١ (‏ ) الفي سيارة لقاء رسم عن رقم كل سيارة قدره ثلاتمائة دينار بالاضافة الى رسوم 3 


التسجيل والترخيص . 
ج - ان لايتجاوز عدد السيارات الني يسمح بتسجيلها بحموله تزيد على حمس اطنان )7٠٠0(‏ الفي 
سيارة لقاء رسم عنرقم كل سياره قدره ثمائماية دينار بالاضافة الى رسوم التسجبل والترخيص . 
المادة ‏ . عند ثفاذ احكام هذا النظام تلغى جميع الارقام لمتبقية والتي طرحت بموجب النظامين التاليين : - 
أ - ( نظام التقل على الطرق ) رفم (/19 ) لسنة 1958 . 
ب - ( نظام النقل على الطرق ) رقم ( 4 ) لسنة 1416 » وما طرأ عليه من تعديلات . 


اماو اممس نطلال 


إزيسسر وزير التربية والتعليم ووزير رئيس الوزراء ووزير 
وزمير 3 ِ 2 
السياحسة والآثار الامسلام دولة لشؤون رئاسة الوزراء الخارجية والبفاع 
غائب بركات عدنان أبو عوده عيد السلام المجاني مشي إسدران. 


دزير الاوتاف والشمؤون وزيير و يسسسسسمر و يمسق وزيمسسر 


5 الانشساء والتعيير ووزير نعط 
والمقدسات الاسلامية العمل دولة للشؤون الخارجية الزراعمة ١‏ 


1 


١ 


1 الطرلينه ‏ ! 
كمسل اتشريف عصاع العجلوني هسن ابراهيسم صلاح جمعمه احمد عبدائكريم الطراية ‏ ! 


يمسسسس ونيسر_الشؤون المواصلات ووزير وزير الداغليمة .. 
الثافة والشهاب البلدية ا 1 ا" بالوكالة #0 
الشريف فواز شرف ايراهيسم ايوب هيد اترؤوف آكروابدة سايمان مسر 
٠ .‏ : وس سر و يبسح ل ١‏ 
ز النتل 2 . 
ل ين ا الاشفال العاية الاليسسة الصناعة والدجارا : 
على سحيمات سعيد بيو محمد الدواس نجبن الدين 7 5 1 





”5 1 
آذك لل سس 





صدرت الارادة الملكية السامية بالموائقة على قرار مجلس اله زراء رقم 47076 تاريخ 1990/8/19//57 المنضمن 
الموافقة على الاتفاقية التجار ية طويلة الامد بين حكومة المملكة الار دلية الحاشمية وحكومة جههررية تشكوسلوفاكيا 
الاشتر كية بشكلها التالي : - 


اثقاقية طويلة الامد 


بين حكومة المملكة الار دنية الحاشمية وحكوهسة جمهورية تشكوسلوفاكا الاش اكية 
0 و 2 وححو جمه ورد و يأ الا شار دي 
ان حكومة المملكةالاردنية الماشمية وحكومةجمهو رية تشكوسلوفاكيا الاشتراكية رغبة منهما في تعز بزو توسيع 
الملاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس من الصداقة والفوائد المتبادلة قد اتفقتا على مايل : .- 
المادة الاولى 
يتخدل الفريقان المتعاقدان جميع الاجراءات المنامية لتطوير العلا قات الاقتصادية وتلمية حجم التجارة بين اليلدين 
الى اقصى درجة ممكنة , 
المادة الثائية 
١‏ - يتعهد الفر يقان المتعاقدان ببذل جميع الجهود الممكزة مناجل تسهيل وتنطوير التبادل التجار ي وكذلك بذ ل الجهد 
لتحقيق ميزان تجاري متعادل بين البلدين طبقًا أبنود هله الاثفاقية والقوانين والانظمة الناءذة لديهيا 5 


؟ - تكون قوائم الملع المرفقة بهذه الاتفاقية والمشار اليها بالقوائم ( ' ) و( ب ) جزءا مكلا هذه الاثماقية وتكون 
هذه القواتم صغة الاستدلال فقط وسوف لاتعتبر بانها مقيدة لتبادل السلع الغير مدرجة فيهما . 


المادة الثالفة 

يقوم الفر يقَان المتعاقدان بمنح بعضهما البعض معامله الدولة الاكثر رعاية وذلك فيما يتعلق يجميع المسائل المتعاقة 
بالعلاقات التجارية المتبادلة وتطبق معاملة الدولة الاكثر رعاية بشكل خاص على الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى 
بالاضافة الى التحصيللات والضرائب التي يمكن فرضها عند استيراد وتصدير اليضائع ذات منشأ الفريق المتعاقد الآخر 
وكذلك على الانظمة والاجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي ومنح رخص الاستيراد والتصدير , 

لاتطبق معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في هذه المادة على الامتياز ات الخاصة التي ؛ - 
ا يمنحها احد الفريقين المتعاقدين او سيمئحها في المستقبل للدول الجاورة 9 اجل تسهيل حركة تجارة الحدود . 
ب- تنشأ عن منطقة تجار ية حرة أو عن اتحاد جمركي او مجموعات التكامل الاقتصادي ار الي يكون اعدز الفريقين 

التعاقدين فيها عضوا او سيكون في المستقبل ٠.‏ ...1 :: :: 
3 - الافضليات الممنوحة من قيل, إحد البريقين المتعاقدين للسلع المستوردة بكو جب برامج ا مساعدة الممنو حة ذ_ذا 

الطرف من قبل بلد ثالث او .مؤمبسة إو منظمة أو هيثة دولبة . 
د ب تمنحها الملكة الأردنية المائمية او ستمنحها في المستقيل لآية دولة عربية , 
















































574" 
ف مس سام م م لس سس 


المادة الرابعة 





يتعهد الفريقان المتعاقدان باصدار رخس الاستيراد والتصدير ضمن نطاق القوانين والانظمة النافذة في كلا 
البلدين طلما ان هذه الرخص مطلوية للسلع الناشئة والمستوردة من او المصدرة الى بلد الفريق المتعاقد الاآخر 3 


المادة الخامسة 





تم عمليات التبادل التج ساري ضمن اطار هله الاتفاقية بناء على عقود عبر مة بين الاشخاص الاعتبارين 
والطبيعيين في كلا البادين والمفوضين كما ينبغي بموجب الانظمة والقوانين ني كسلا البلدين بالقيام بنشاطات التجارة 
اللحارجية . 


المادة السيادسة 





يعفى الطرفان المتعاقدان ضضمن نطاق القوانين والانظمة النافلة في بلدييها . 
-- من الرسوم الجمركية ‏ العينات ومواد الدعاية الحصول على العروض ولاغراض الاعلانات . - 
ساس من الرسوم الجدركية والغمرائب واستحقاقات الدفع الاخرى ( باستثناء الطوايع والر 


سوم المفر وضة على رخص 
الاستيراد ) مواد البناء والانشاءات الثابتة التي تستورد للمعارض الدائمة . 


ج- من اأرسوم الجمركية والضرائب واستحقاقات الدقع الاخرى ( باستثناء الطوابع والرسوم المفروضة علررخص ) 


التصدير والاستيراد ) السلع والمواد المذكورة ادناه في حالة الاستيراد المؤقت  :‏ 

- الادوات وغيرها من المواد المستوردة او المرسلة بقصد الركيب او اتمام المشروع. 

المواد المرسلة للاغراض التجريبية . 

- السلع والمواد التي ستعرض في المعارض ( اما بشكل مؤقت او دائم ) . 

مواد التعبئة والتغليث المطبوعة والستوردة بقصد تعبئة المنتعجات المستوردة والثي سيعاد تصديرها بعد 


ان البضائع والمواد اللكورة في الفقرة ( ج ) من هله المادة يجب ( بعد التهاء مدة الادخحال المؤقت ) امأان 


يعاد تصديرها او ان تطرح للاستبلاك اللي بعد دفع الرسوم اللدمركية والضرائب العادية » اذا كانت الانظمة النافلً . 


تسمح بذلك , 


المادة السابعة 





تتم جميع المدفوعات بين البلدين بالعملات الممرة القابلة للتحويل وتمنيج السلطات الخدصة لكلا الفريئن 
التراخيص الفمرورية للتحويل الفوري المدفوعات الائة عن العمليات التجارية التي تتم بموجب هذه الانفائية » 


المادة الثامنة ش 00 





بقوم الفريقان التعاقدان بمشجيع قيام المشار يع ذات المنغعة المتبادلة بما ني فلك المشاريم المشتركة وتبادل لمبوات 1 


وغيرها مسن أنماط التعاون الاقتصادي دالفني ببدطه تطوير السجارة والعماون الاقدصادي بين البلدين .و ذلك بمرجب ا 


القوانين واتفواعد والانظمة النافلية فيهها , 


نا نا 


مس سم ممصم لي جلت جو جر سمواج مي سسب م س5 


المادة التاسعة 





يقوم الجائبان المتعاقدان بتسهيل وتشجيع الاشتراك في المعارض الدو لية وكنذلك لتنظم المعارض الخاصة المقامة في 
بلد الفريق الآخر . 


المادة العاشرة 





يقوم الفريقان المتعاقدان من اجل تسهيل تنفيذ هى_ذه الاتفاقية وتندية العلاقات الاقتصادية بين اليلدين بتشكيل 
جخنة مشت ركة تكو ن اهم واجباتبا تحقيق ما يلي  :‏ 
أ- مراجعة نتائج تطبيق هذه الاتفاقية , 
ب تسوية الصعوبات الطارئة والني قد تنشأ اثناء تنفيل هذه الاتفاقية . 
ج- تقديم الاقتراحات الي تبدف الى تنمية و توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين , 
جتمع هذه اللجنة في اي وقت يتفق عليه الفريقان ني براج وعمان بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين . 


المادة الحادية عشرة 





يستمر تنفيل احكام هذهالاتفاقية وحتى بعد التراء مدت لتشمل العقودالتي تبرم ضمن اطارها واثناء مدة سسريامها. 


المادة الثانية عشرة 





تخضع هذه الاتفاقية الى المصادقة او الموافقة عليها طبقا للاجراء الذي يتبعه كل من الفريقين المتعاقدين وتكون 
سارية المفعول اعتبارا من يوم تبادل الاشعارات التي تؤكد هذه المصادقة او الموافقة . 

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لدة ثلاث سئوات ونجدد بعد ذلك تلقائيا لمدة سنة واحدة مالم يقم اح_اد 
الطرفين المتعاقدين بانباتها عن طريق تقديم اشعار وذلك قبل ثلاثة اشهر عن انتباء المدة المذكورة . 


عقد ووقع ني عمان بتاريخ ١99/8/5/114‏ باللغة الامجليزية وبنسختين اصليتين . 


عن -حكومة المملكة الاردنية الحاشمية عن حكومة جمهورية تشكوسلوفاكيا 
الاشتر كيه 
الدكتور ا مهندس 
هاشم الدباس جاروسلاف جاكوبيك 
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جدول (أ) 


البضائع الي يمكن تصديرها من جمهورية تشيكسوسلو فاكي' الاشتراكية الى المملكة الاردنية الماشمية. 


١‏ - مصانع صناعية كاملة مع قطع غيارها 
؟- مضحخات 

ممركات ديزل واجهزة التوليد المخاصة باللديزل. 
5 - روافع الجاع 

ه ‏ المعدات والالات الكهربائية 

" - محمطات التحويل الكهربالية 

ا معدات النقل 

4- الدراجات 

ميارات الركاب 

٠‏ شاحنات اللوري 

١‏ اليات الطرق والبناء 

؟ الات النسيج 

1 الرافعات الثابتة وامتنقلة 

4 الادوات ومعدات المصائع 

6 معدذات المواصللات 

معدات القياس والمتيرات والمعدات الطبية 
/؟ المعدات والالات الزراعية 

الات صنع الاحلدية والجلد 


الات اللحام 

٠‏ الادو ات الهندسية والاجهزة والات الطبع والالات الطابعة والكتبيوير 
7١‏ فطم الغيار 5 

؟- مستلزمات المتازل ( الادوات لمتزليةع . 

مختلف انواع الورق 


4س منتيجات الحديد المستدير والفرلاذ والقضبان والصفائح والاثابيب اخ 
6 الادوات الكياوية والطبية والادوات الصيداية 
"ل السكر 


لء 





ابت ب ب ب( ب(٠7٠7تتئتبيب6؟76‏ 2 0 


/1؟ ‏ المنتجات الزراعية والمواد الغذائية 

8 الالات الموسيقية والمسجلات, 

8 الصور والات التصوير 

٠‏ الافلام والورق الحساس اللخاص بالتصوير 

١‏ الادوات الصحيه وبلاط الجدران وورق الجدران 
الا ميارد 

“ا الالعاب والادوات الرياضية والمباريات 

4" جميع اصناف الانسجة 

ه"_ السجاد 

“لا مواد صنع الاحلية 

امل ادوات الكتابة 

الزجاج والسلع الزجاجية 

5 بنادق الصيد والرياضة وذخيرتها 

المنتجات اللازمة للمكائب واستعمال المدار.س 

41 الجخوهرات » الزجاج والحجارة الاصطناعية ولوابع الموهرات 
47 الادوات الاستهلاكية الاخرى وغير اللحدده, 


"5 ”1/ 














































1*4" 
جدول ( ب) 
البضائع الني يمكن تصديرها من المملكة الاردنية الممائمية الى جهو رية تشيكو ساو فاكيا الاشتراكية - 
1١‏ الصلصال 
؟ - الفوسفات 


© عصير البندوره 
البسكوت العادي والمحشي والويفر 

ه - البيكنج باودر واللجميره ا 
5 العلكه 

الكستر والجلي 

م - اعلاف الحيوانات والدجاج 

- المشروبات الروحية 

٠‏ العرق 

١‏ المصنوعات اليدوية 


© السجاير وورق السجاير‎ ١ 


١‏ ورق التبغ 
4 الكنزات الصوفية والتريكو 

اللخوارب الرجالي والنسالي 

السجاد والبسط 

1ل الالبسه الداخلية 

8 الحرامات الصوفية والثركيبيه 

الكبريت 

ٍ هيب و كلوريد الصود يوم‎ ٠١ 
ا حبيبات بلاستيكيه ا‎ 
المستحضرات الطبيه‎ 
الصابون‎ 7 

4 العطور 

بودره الاطفال 

5 الاكياس البلاستيكية 
لال معجون الاسئان والحلاقه 
م#تحضرات التجميل 


ا 0000 





8 الخلود المدبوغه واليام 
#٠‏ الحقائب البلاستيكيه وابخلديه 
١‏ الاحليه البلاستكيه والخلدية المطاطيه 
9" عربات الاطفال 
م الورق المقوى 
١ 4‏ كياس الورق 
هب عاب الكرتون 
5 الفوط وورق التواليت والورق الصحي 
/؟ زيت الماتورات 
8 الانابيب البلاستيكيه 
9" المفصلات 
4١‏ المسامير والاسلاك الشائكه 
4١‏ صفاتح الرجاج 
الادرات الصحيه وتوابعها 
4 البلاط والسيراميك 
5 القرميد ( الطوب الناري) 
6 نابيب المياه 
4 قضبان الفولاذ المستديره 
41 البطاريات السائلة واغلفتها 
مغلفات الرسائل 
4 الدهازنات 
6١‏ الصفائح المعزوله من البولسترين 
1- الاثابييب الصحيه للمياه وادواتها 
7ه الادوات الصحيه المعدنيه 
لاه الافران 
6 - عوادم السيارات 
8 الابواب البلاستكيه 
5 رديترات التدفئة المركزية 
لاف المياه المعدئيسه 
الفواكه والحضار 
4 حامض الكبريت 
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صدرت الارادة الملكيةالسامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم/1"0؛ تاريخ؟/197/8/8 المتضمن الوافقة 
على الاتفاق العجاري الموقع بالأحرف الاولى بين حكومة المملكة الاردنية الحائمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية 
بشكله التالي :- 


اتفاق نجاري 


بين حكومة المملكة الاردنية المامية وحكومة جههورية الصين الشعبية 





ان حكومة المملكة الاردنية الهائمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رغبة منهما في توثيق روابط الصداقة ين 
حكومتي البلدين وشعبيهما وفي تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة قد اتففنا 
على ما بلي َك 
الاده الاولى 
يوافق الطرفان المتعاقدان على بذل الجهد لتطوير وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين و كذلك السعي 
لتحقيق ميزان تجاري متعادل بينهما وفمَا للقوانين المرعية في كل منهما . 
المادة الثانية 
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على معاملة الطرف الاخخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بمنح 
تراخيص الاستيراد والتصدير والاجراءات انخاصة بذلك وما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والاجراءات 
الجمركية اللخاصة باستيراد وتصدير ومرور وتزين السلع ونقلها من سفيئة الى اخرى وفقا للقواتينالمرعية فيكلهنما. 
لاتطبق معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في هذه المادة على ما بلي ١  :‏ 
١‏ - الامتيازات والتسهيلات التي منحتها او التي قل تمنحها في المستقبل حكومة المملكة الاردئية الحاثمية لاي بلد من 
البلاد العربية او بلد من البلاد الجاورة َ 
؟ - الامتيازات والتسهيلات التي منحةرا او الني تمنحها في المستفبل حكومة جمهورية الصين الشعبية لآي بلد: مسن 
البلاد الجاورة 5 3 
- الامتيازات التي تنشأ عن اتحاد جم ركي او منطقة تجارية حرة او اية اجراءات اقليمية والتي يكون او سيكونا 
احد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها : : 
- الافضليات الممنوحة من قبل احد الطرفين للتعاقدين لاسلع والمنتجات المستوردة بموجب برلامج الساعدة 
الممنوح لهذا الطرف من قبل بلد ثالث او مؤسسمة أو هيئة دولية : لاا 





المادة الثالنة 
يجري تباجل السلع بين البلدين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل من البلدين : 








المادة الرابعة 
للتحويل يتفق عليوا الطرفان + ل 


٠‏ #ماء 


"955١ 








المادة اتلخدامسة 


يوافق الطرفان على اقامة معارض لسلع كل منهما في البلد الاخر كا يوافقان على ان يقدم الطرف [الاخر 5 
حدود القوانين واللوائح المعمول با في كل منها كافة انواع التسهيلات لاقامة مثل هذه المعارض + 


ألمادة السادسة 


يقوم الطرفان المتعاقدان من أجل تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية بتشكيل جكنة مشت ركة تكون اهم واجباتيا نحقيق 
مايلي : - 


: مراجعة نتائج تطبيق هذه الاتفاقية‎ - ١ 





؟ - تسوية الصعوبات الطارئة والني قد تنشأ اثناء تنفيل هذه الاتفاقية , 
تقديم الاقتراحات التي ,دف الى تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين + 
مجتمع هذه اللجنة في اي وقت يتفق عليه الطرفان ني يكين او عمان بناء على طلبهما © 


المادة السابعة 


يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول عفب الاشعار المتبادل بالمصادقة عليه من قبل كل من الحكومتين » ويظل 
نافذ المفعول لمدة سنة واحدة واذا لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في تعديل هذا الانثفاق او الغائه قبل 
التباء مده بثلاثة اشهر يظل هذا الاتفاق نافل المفعول لمدة سنة اخرى تلقائيا ويظل يتجدد ببله الطريقة + 





حرر هذا الاتفاق ووقسع بالاحرف الاولى في عمان بتاريخ 1478/19/77 باللغة العربية والصينية 
وبنسختين اصليتين : 


امول بالتوقيع عسن الخو بالتوقيع عمسن 
حكومة المملكة الاردنية الماثفية حكومة جمهورية الصين الشعبية 
وزير الصناعة والتجارة نالب وزير التجارة الحارجية 


